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تمهيد:
       تتعدد الأجهزة الحكومية التى تتعامل معها البنوك الإسلامية، وكذلك التقليدية، إذ قد تكون هذه الأجهزة رقابية متخصصة كالبنك المركزى، والجهاز المركزى للمحاسبات، والهيئة العامة لسوق المال، وهيئة الرقابة الإدارية، وما فى حكم ذلك، كما قد تكون أجهزة تخطيط ومتابعة كوزارة التخطيط ووزارة المالية ووزارة القوى العاملة. وقد تكون أجهزة أمن وتحقيق كالمباحث العامة والنيابة الإدارية والنيابة العامة، وأيضاً قد تكون أجهزة إحصائية كالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ونحو ذلك.

       وعلى الرغم من أهمية هذه الأجهزة فى المحافظة على موارد البنوك الإسلامية وغيرها من الوحدات التى تتعامل معها، وترشيد استخدامها، وتقويم آداءها، وزيادة كفاءتها، إلا أن تعدد تلك الأجهزة أدى إلى العديد من المشكلات العملية، والتى تخنص هذه الورقة بدراستها وتحليلها وذلك بهدف تقويم وترشيد العلاقة بين هذه الأجهزة والبنوك، والوحدات التى تتعامل معها .

 
مفهوم تعدد وازدواج أعمال الأجهزة التى تتعامل معها البنوك الإسلامية
     يقصد بالتعدد وجود أكثر من جهاز أو جهة يهدف كل منها إلى إجراء عملية أو عمليات قد تتشابه أو تختلف مع بعضها البعض. وهو بذلك يختلف عن الازدواج الذى  ينصرف إلى قيام أكثر من جهاز بعمل واحد أو أعمال متعددة فى جهة واحدة وبغرض واحد وفى وقت واحد أو أوقات متغايرة. وبمعنى آخر فإن الازدواج يعنى تعدد الأجهزة المسئولة عن عملية واحدة. ولا يعنى ذلك أن بعض الأجهزة تمارس كافة اختصاصات البعض الآخر، ولكن يعنى أن هناك تداخلا وتشابها وتشابكا فى بعض هذه الاختصاصات والتى قد تكون اختصاصات رئيسية أو فرعية.

     وعادة ما ينشأ الازدواج نتيجة تعدد الأجهزة، وتوسع أحد الأجهزة فى اختصاصاته للدرجة التى يطغى بها على اختصاصات جهاز آخر، كما قد يكون منشؤه التوسع تفسير القوانين المنظمة لعمل هذه الأجهزة.

     وبذلك يكون الازدواج فى عمل الأجهزة الحكومية أحد العيوب والمشكلات الناتجة عن تعددها، وهو ما يعنى أن معالجة مشكلات ازدواج عمل هذه الأجهزة لا يعنى بالضرورة القضاء على مشكلات تعددها، وإنما التخلص من بعضها فقط، وهو الجزء الناتج عن الازدواج. ومن ناحية أخرى فإن معالجة مشكلات التعدد يقضى فى الغالب الأعم على مشكلات الازدواج باعتبار أنها ناتجة عن التعدد.

       ويعتبر تعدد الأجهزة الخارجية التى تتعامل معها البنوك الإسلامية من أهم المشكلات التى تعانى منها تلك البنوك ، وغيرها من البنوك  التقليدية. وفى هذا الصدد فقــد عددت بعض المؤتمرات والكتاب والباحثين الأجهزة التى تتعامل معها البنوك الإسلامية، وغيرها من الوحدات الإقتصادية فى مصر– على سبيل المثال - على النحو التالى:

(1) البنك المركزى المصرى.

(2) الجهاز المركزى للمحاسبات.

(3) الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

(4) الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.

(5) مراقبو الحسابات الخارجيون.

(6) هيئة الرقابة الإدارية.

(7) الهيئة العامة لسوق المال.

(8) الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

(9) وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

(10) وزارة التخطيط.

(11) وزارة المالية.

(12) وزارة القوى العاملة والتشغيل.

(13) مصلحة الضرائب.

(14) مصلحة الشركات.

(15) مباحث الأموال العامة.

     وقد أضاف البعض أجهزة أخرى، مثل الرقابة الشعبية المتمثلة فى مجلس الشعب، والحزب الحاكم، والمجالس المحلية، وجهاز المدعى الاشتراكى والنيابة العامة والإدارية، وكذا المخابرات العامة، فى حين أضاف البعض الآخر الجمعيات العامة للمساهمين.

     وقد تبين للباحث من دراسة وتحليل اختصاصات الأجهزة السابقة، إمكانية تصنيف هذه الأجهزة من حيث علاقتها بالوحدات التى تتعامل معها إلى الأجهزة الآتية:

(أ) أجهزة رقابية متخصصة، ويقصد بها تلك الهيئات التى أنشئت أصلا لأغراض الرقابة على الأموال، وتقويم أداء الوحدات الاقتصادية فى مجالى الخدمات والأعمال، والكشف عن الأخطاء والانحرافات، وتقصى أسبابها، واقتراح وسائل علاجها، ومن أهم هذه الأجهزة: البنك المركزى، والجهاز المركزى للمحاسبات، والهيئة العامة لسوق المال، ومراقبو الحسابات الخارجيون، وهيئة الرقابة الإدارية، ويضاف إليها هيئات الفتوى والرقابة الشرعية بالنسبة للبنوك الإسلامية.

     وتجدر الإشارة إلى أن ما يعتبر جهازا رقابيا بالنسبة لنشاط اقتصادى معين قد لا يعتبر كذلك بالنسبة لنشاط آخر، كما أن ملكية أموال الوحدة (عام/ خاص/ مشترك) تحدد - أحيانا - مدى خضوع الوحدة لرقابة جهاز دون الآخر، فالجهاز المركزى للمحاسبات - على سبيل المثال - تخضع له جميع الوحدات التى تساهم فيها الدولة بما لا يقل عن 25% من رأس مالها، ومن ثم فإن عدم توافر هذا الشرط فى الوحدة يخرجها عن نطاق رقابة الجهاز.

(ب) أجهزة تخطيط ومتابعة، وتختص هذه الأجهزة أساسا بوضع الخطط الخاصة لمجالات عملها ومتابعة تنفيذ هذه الخطط للتحقق من الالتزام بها، ومن هذه الأجهزة: ووزارة التخطيط، ووزارة المالية، ووزارة القوى العاملة والتشغيل.

(جـ) أجهزة أمن وتحقيق، وهى أجهزة تعمل على استقرار الأمن الداخلى للدولة، ومن هذه الأجهزة: المباحث العامة، والنيابة العامة، والنيابة الإدارية، والمخابرات العامة. وتباشر هذه الأجهزة كافة اختصاصاتها فى مختلف الوحدات أيا كان شكلها القانونى.

(د) أجهزة إحصائية، وهى التى تختص بتجميع وتحليل البيانات والمعلومات من مختلف الوحدات على المستوى القومى، وإمداد أجهزة الرقابة والتخطيط والأمن بها، ومن ثم فإن عملها مساعد لتلك الأجهزة. ويعتبر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من أهم الأجهزة الإحصائية.

     ويناقش الباحث فى الصفحات التالية أهم المشكلات الناتجة عن تعدد تلك الأجهزة.

مشكلات تعدد الأجهزة الحكومية التى تتعامل معها البنوك الإسلامية
     نناقش فيما يلى المشكلات العملية الناتجة عن تعدد الأجهزة الحكومية التى تتعامل معها البنوك الإسلامية، وذلك سواء كانت تلك الأجهزة رقابية أم تخطيطية أم أمنية أم إحصائية مع التركيز على الأولى منها نظراً لأهميتها وكثرة التعامل اليومى والإسبوعى والشهرى لها مع البنوك الإسلامية.             

أولا : مشكلة تضخم حجم البيانات والمعلومات التى تطلبها الأجهزة الحكومية

     يؤدى تعدد الأجهزة الحكومية إلى تزايد طلب هذه الأجهزة للبيانات والمعلومات والتقارير والنماذج سواء من حيث النطاق أو التكرار أو الدورية، بالإضافة إلى ما تطلبه بعض الأجهزة من بيانات ومعلومات وإحصائيات بصفة عاجلة، وبأشكال مختلفة، ومعقدة أحيانا، وبدون خطة، وبطريقة لا تتفق أحيانا أخرى مع طبيعة أنشطة البنوك الإسلامية، وتحليل ذلك على النحو التالى:
  (1) تلتزم  البنوك، ومنها الإسلامية، بموافاة البنك المركزى بثلاثة أنواع من البيانات فى شكل نماذج أو استمارات. يتمثل النوع الأول فى القوائم التى تظهر المركز المالى. أما النوع الثانى فهو عبارة عن بيانات تفصيلية للقوائم المالية - السابقة - تخدم أغراض متابعة خطط وبرامج التنمية الاقتصادية. فى حين يتعلق النوع الثالث بالبيانات الخاصة بالمعايير الرقابية مثل بيان المتوسط اليومى لنسبة الاحتياطى، وبيان نسبة السيولة، وبيان معيار كفاية رأس المال، وبيان معيار التوسع الائتمانى، وبيان الأصول والخصوم بالعملات الأجنبية، وبيان تحليل أرصدة القروض المكونة لها. هذا بالإضافة إلى ميزانية البنك وتقرير مراقبى الحسابات ومحاضر اجتماع الجمعية العامة، وما قد يطلبه البنك المركزى من بيانات بشكل غير دورى.

      وقد تبين للباحث من دراسة وتحليل هذه النماذج والتقارير وما اشتملت عليه من بيانات ومعلومات أنها أعدت خصيصا لبيانات وأرقام وبنود خاصة بالبنوك  التقليدية، ومن ذلك على سبيل المثال البيانات عن المراكز المالية الشهرية، وبيانات نسبتى الاحتياطى والسيولة، والجداول التفصيلية التى توضح توزيعات القروض والسلفيات والكمبيالات المخصومة، حيث يفترض فى الوحدات التى تقوم بتقديم هذه البيانات والنماذج تعاملها على أساس سعر الفائدة لا على أساس المشاركة والغنم بالغرم كما هو الحال فى البنوك الإسلامية.

     ويؤدى عدم ملاءمة البيانات والمعلومات المطلوبة من البنوك الإسلامية لطبيعة أنشطتها إلى الازدواجية فى العمل داخل هذه البنوك  نتيجة لاضطرارها إلى القيام بإعداد بياناتها بطريقتين الأولى بقصد إظهار حقيقة المعاملات بها، والثانية بقصد تقديمها إلى البنك المركزى.

(2) تلتزم البنوك الإسلامية الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات بموافاة الجهاز بميزانيتها وحساباتها الختامية وما يجرى عليها من تسويات وتعديلات إضافية، وكذا الحسابات المالية والربع سنوية والشهرية ونتائج الجرد السنوى للمخازن التابعة لها وتقارير الإنجاز. كما تلتزم كذلك بموافاة الجهاز بالبيانات والمؤشرات اللازمة لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء طبقا للنظم والنماذج التى يعدها الجهاز. ولا يعفى ذلك هذه البنوك  من الاستجابة فى  أى وقت لأية بيانات أو معلومات أو إيضاحات يرى الجهاز أنها لازمة لمباشرة اختصاصاته.

(3) يتعين على  البنوك الإسلامية التى تساهم فيها الدولة بأى وجه من الوجوه بأن تقدم لهيئة الرقابة الإدارية كافة ما تطلبه الهيئة من بيانات أو مستندات أو ملفات أو أوراق للاطلاع عليها، بما فى ذلك البيانات أو المستندات التى تعتبرها هذه البنوك  سرية.

     وقد تبين للباحث من دراسة وتحليل البيانات والمعلومات التى تطلبها بعض الأجهزة السابق الإشارة إليها، ما يلى:

(أ) تضخم حجم البيانات والمعلومات، وكذا النماذج والجداول والتقارير والإحصائيات التى تلتزم البنوك الإسلامية بتقديمها إلى تلك  الأجهزة، حيث تستخدم نماذج وجداول يومية، وأسبوعية، ونصف شهرية، وشهرية، وأخرى ربع  ونصف سنوية، وسنوية، بالإضافة إلى البيانات والمعلومات غير الدورية، وكذا الاستفسارات والإيضاحات الشفوية أو المكتوبة والتى قد تكون يومية أيضا.

(ب) يتم طلب البيانات والمعلومات من الأجهزة الحكومية بأشكال مختلفة ومعقدة أحيانا، الأمر الذى يفرض على البنوك الإسلامية ضرورة إجراء معالجات مختلفة للبيانات حتى يمكنها الوفاء باحتياجات هذه الأجهزة بالشكل الذى يتناسب مع طريقة طلبها، مما  يترتب عليه جهود وأعباء إضافية، ولاسيما وأن بعض هذه الاحتياجات قد تكون مفاجئة وعاجلة وغير متكررة.

(جـ) تختلف الأجهزة الحكومية فيما بينها من حيث الانتظام فى طلب البيانات، فبينما تكاد تكون هناك مواعيد ثابتة تقريبا لبعضها مثل البنوك المركزية ، نجد أن هناك البعض الآخر لا تتبع خطة منظمة فى طلب البيانات وإنما تعتمد فى ذلك على الظروف ومقتضيات الأمور بالنسبة لها، ومن ذلك هيئة الرقابة الإدارية.

(د) فى الوقت الذى تقوم فيه بعض الأجهزة - كالبنوك المركزية - باستخدام نماذج موحدة لطلب البيانات والمعلومات من البنوك الإسلامية، توجد بعض الأجهزة الأخرى لا تقوم باستخدام نماذج موحدة عند طلبها للبيانات والمعلومات. ومن ثم تقوم البنوك الإسلامية بإعداد هذه النماذج بمعرفتها، وهو ما يعنى اختلاف تبويب نماذج واستمارات استيفاء البيانات من مؤسسة لأخرى، مما يؤدى إلى صعوبة إجراء المقارنات بين هذه البنوك  نتيجة عدم توحيد المسميات والمصطلحات بهذه النماذج واختلاف مفاهيمها وكذا طرق تبويبها.

     ويخلص الباحث مما سبق إلى تضخم حجم البيانات والمعلومات التى تطلبها الأجهزة الحكومية من البنوك الإسلامية، وكذا تعدد النماذج والاستمارات التى تستخدمها هذه الأجهزة عند استيفائها لتلك البيانات والمعلومات، وعدم ملاءمة بعض هذه النماذج لطبيعة أنشطة البنوك الإسلامية، الأمر الذى يؤدى إلى ضياع وتشتيت الكثير من وقت وجهد العاملين بها ولاسيما فى ظل قيام بعض هذه الأجهزة بطلب بياناتها بشكل مفاجىء وبدون خطة مسبقة أو نماذج موحدة.

ثانيا: مشكلة تداخل وتشابك اختصاصات الأجهزة الحكومية، وازدواج أعمالها
     يرتبط بتعدد الأجهزة الحكومية وجود تداخل وتشابك فى اختصاصاتها، وكذا تكرار وازدواج فى أعمال الفحص والتفتيش التى تقوم بها. ويتضح ذلك من مقارنة اختصاصات بعض الأجهزة - السابق الإشارة اليها - بالبعض الآخر من الناحية التشريعية، وفى ضوء الواقع العملى.

     فمن اختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات - على سبيل المثال - التحقق من مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية للوحدة محل المراجعة، والتأكد من أن الجرد قد تم وفقا للأصول والإجراءات المرعية، وكذا إبداء الرأى فى مدى كفاية المخصصات لتغطية الالتزامات.  كما يختص أيضا بالتحقق من وجود الأصول الظاهرة بالدفاتر والسجلات، مع إيضاح ما يكون قد وقع أثناء السنة المالية من مخالفات لأحكام القانون والنظم على وجه يؤثر على نشاط الوحدة وعلى مركزها المالى، وكذا بيان ما إذا كانت الميزانية تعبر بوضوح عن المركز المالى الحقيقى للوحدة وما إذا كانت حسابات النتيجة تعبر على الوجه الصحيح عن العمليات التى تمت عن تلك الفترة.

     ولا شك أن فحص وتقويم نظم الرقابة الداخلية للوقوف على فاعليتها وكفاءتها يعد أحد الأهداف الأساسية من التفتيش الذى يقوم به البنك المركزى أيضا، بقصد الوقوف على أوجه النقص والقصور فيها والتوصية بالحلول المناسبة لها، حيث يوجه المفتش عناية خاصة لفحص كيفية تداول القيم المالية من نقود وكمبيالات وأوراق مالية، وما إذا كانت النظم المتبعة تكفل المحافظة عليها من خطر السرقة والضياع، ومدى الاحتفاظ بهذه القيم فى خزائن تخضع لرقابة ثنائية من اثنين من العاملين على الأقل ومقدار العناية فى المحافظة على نماذج توقيعات العملاء بعد انتهاء العمل اليومى.

     أما فيما يتعلق بالجرد، فمن المسلم به أن مراقب الحسابات - وهو أحد الأجهزة غير الحكومية - يُعد مخلا بمسئوليته المهنية إذا لم يقم بإجراء بعض الاختبارات التى تطمئنه عن صحة الجرد والتقويم، ولا سيما إذا توافر لديه الشك فى من يقوم بالجرد، كما يلتزم المراقب بالإشارة فى تقريره إلى ما إذا كان الجرد قد تم وفقا للأصول المرعية من عدمه، مع التحفـظ فى حالة قيام الوحدة بتعديل طريقـة الجــرد المتبعة بشكل  يؤثر على حسابات النتيجة الخاصة بها. هذا بالنسبة لمراقبى الحسابات، أما  بالنسبة للبنك المركزى، فـإن الفحـص الذى يقـوم به مفتشوه يستهدف أيضا جرد الموجودات، وأهمها النقدية بالخزائن ومحفظة الأوراق المالية والأوراق التجارية المخصومة، كما يتم جرد  الضمانات  المقدمة من العملاء ضمانا لتسهيلاتهم من البنك والتى تكون فى شكل بضائع أو كمبيالات أو أوراق مالية.

     وبالنسبة لمدى كفاية المخصصات، فإن مراقب الحسابات يقع عليه أيضا مسئولية التأكد من تكوين المخصصات اللازمة، وأن أى زيادة فى المخصصات عمـا يجـب قـد رحــلت إلـى حســاب الاحتيـاطى أو ردت إلى حساب الأرباح والخسائر، وإلا أشار إلى ذلك فى تقريره. وهو ما يقوم به أيضا مفتشو البنك المركزى، حيث يتحقق من مدى كفاية المخصصات المختلفة لأغراضها.

     وكذلك الحال بالنسبة للتحقق من وجود الأصول الظاهرة بالدفاتر والسجلات، حيث يختص بذلك أيضا البنك المركزى والذى يقوم بفحص سائر أصول البنك بصفة عامة والتسهيلات الائتمانية منها بصفة خاصة، إذ يقوم المفتش بإجراء مطابقة للأرصدة لدى البنوك والمراسلين مع كشوف الحساب الواردة منهم مع تقويم لمحفظة الأوراق المالية للتأكد من تكوين المخصص اللازم لمواجهة انخفاض قيمتها السوقية عن قيمتها الدفترية. وهو ما يقوم به أيضا مراقب الحسابات حيث يختص بالتأكد من أن الأصول والالتزامات الواردة بالميزانية لها وجود حقيقى وأن الوحدة تمتلك بالفعل الأصول المذكورة كما تلتزم بالالتزامات المشار إليها.

       وفيما يتعلق بإيضاح الجهاز لما قد يكون وقع أثناء السنة من مخالفات لأحكام القانون والنظم، فإن مفتش البنك المركزى يعطى أيضا اهتماما خاصا للتحقق من التزام البنك بأحكام قانون البنوك والائتمان وقرارات البنك المركزى بصفة خاصة، وغيره من القوانين واللوائح بصفة عامة، وعليه  أن ينوه فى تقريره إلى ما قد يكون وقع من مخالفات لهذه القوانين واللوائح من عدمة.

   ومن المعلوم أن تقرير مراقب الحسابات يجب أن يشتمل على ما إذا كانت قد وقعت أثناء السنة المالية مخالفات لأحكام نظام الشركة، أو لأحكام القانون على وجه يؤثر فى نشاط الشركة أو فى مركزها المالى، وبيان ما إذا كانت هذه المخالفات قائمة عند إعداد الميزانية.

     أما بالنسبة لبيان ما إذا كانت الميزانية تعبر بوضوح عن حقيقة المركز المالى للوحدة محل المراجعة، وبيان ما إذا كانت حسابات النتيجة تعبر عن الوجه الصحيح عن العمليات التى تمت خلال الفترة، فمن المقطوع به أن إعداد المركز المالى وحسابات النتيجة وفقا للمبادىء المحاسبية المتعارف عليها، وكذا الوقوف على مدى تمثيل كل منهما لحقيقة النشاط، يمثل جوهر عمل مراقب الحسابات  الخارجى. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن التحقق من سلامة المركز المالى للوحدة يمثل أحد المقاصد الأساسية للتفتيش الذى يقوم به البنك المركزى على البنوك نظرا لاعتمادها على التمويل الخارجى أكثر من التمويل الداخلى، كمـا يمثل أيضا أحد أهداف هيئة الرقابة الإدارية، حيث تختص بالكشف عن المخالفات المالية التى تقع من العاملين بالوحدات الخاضعة لرقابتها.

    ويتضح من مقابلة بعض اختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات ببعض اختصاصات البنك المركزى المصرى، وهيئة الرقابة الإدارية وكذلك مراقبى الحسابات أن هناك تطابقا وازدواجا فى الكثير من اختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى ومراقبى الحسابات وذلك فيما يتعلق بفحص وتقويم نظم الرقابة الداخلية، والتحقق من أن الجرد قد تم وفقا للإجراءات والأصول المرعية، وإبداء الرأى فى مدى كفاية المخصصات لتغطية الالتزامات والتحقق من وجود الأصول.  وفيما يتعلق بالتحقق من عدم وجود مخالفات لأحكام القوانين المختلفة، وكذا سلامة المركز المالى، فقد تبين من مقارنة اختصاصات كل من الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى ومراقبى الحسابات، وكذا هيئة الرقابة الإدارية أن هناك ازدواجا واضحا فى تحقيق هذا الهدف.

     ولا شك أن ازدواج اختصاصات الأجهزة الحكومية وغير الحكومية على النحو السابق يؤدى إلى تكرار أداء بعض أوجه العمليات وضياع وقت وجهد العاملين بكل من تلك الأجهزة والوحدات الخاضعة لها، كما يؤدى إلى تكرار طلب نفس البيانات والمعلومات من  الوحدات الإقتصادية، وبالتالى تكرار تجميع وتشغيل نفس البيانات والمعلومات حسب عدد مرات طلبها، وبالطريقة التى يطلبها كل جهاز، ولا سيما فى ظل غياب التنسيق بين الأجهزة الحكومية ، وضعف الاتصالات بينها، واستخدام كل منها لمفاهيم ومصطلحات خاصة بها، وشيوع ظاهرة ملكية البيانات بينها.

ثالثا : مشكلة تواجد ممثلين من الأجهزة الحكومية بصفة دائمة

     تنص قوانين إنشاء الأجهزة الحكومية المختلفة التى تتعامل معها البنوك الإسلامية، وغيرها من البنوك والوحدات الإقتصادية، على حق هذه الأجهزة فى ندب بعض العاملين بها إلى تلك البنوك ، وغيرها من الوحدات ، بقصد التفتيش والاطلاع على ما تراه هذه الأجهزة ضروريا للقيام بواجباتها. ومن ذلك ما يلى:
 (1) أجاز قانون البنوك والائتمان للبنك المركزى ندب بعض موظفيه للاطلاع على دفاتر البنوك وسجلاتها فى مقار هذه البنوك بقصد التحقق من سلامة المراكز المالية لها، ومن إحكام نظم الرقابة الداخلية، وكذا مراقبة تطبيق التشريعات القانونية والتشريعات المصرفية، والاطمئنان إلى كفاءة الإدارة وقدرتها على القيام بواجباتها.

(2) أشار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات إلى حق الجهاز فى مباشرة اختصاصاته فى مقار الجهات التى تتواجد فيها السجلات والحسابات والمستندات، هذا فضلا عن حقه فى المعاينة والتفتيش على الأعمال والوحدات الخاضعة لرقابته.

(3) للهيئة العامة لسوق المال الحق فى القيام بأعمال التفتيش لدى الجهات التى يتصل نشاطها بعمل الهيئة للتأكد من سلامة السجلات والدفاتر والمحافظة عليها والتنبيه إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأعمال والعمليات المخالفة.

(4) أجاز قانون هيئة الرقابة الإدارية لعضو الهيئة إجراء تفتيش أشخاص ومنازل العاملين المنسوب إليهم المخالفات، وكذا أماكن العمل، وغيرها مما يستعمله الموظفون المنسوب إليهم المخالفات.

     ويتضح مما سبق أن حق الأجهزة الحكومية لا يقتصر على طلب البيانات والمعلومات والإحصاءات المختلفة أو طلب استيفاء النماذج والتقارير المتعددة من البنوك الإسلامية، وإنما يتعدى ذلك إلى حق هذه الأجهزة فى ندب بعض العاملين بها إلى تلك البنوك  بصفة منتظمة أو بطريقة فجائية بقصد التفتيش والتحقق من التزامها بالتشريعات المختلفة والتعليمات الصادرة عنها وكذا التأكد من صحة البيانات والمعلومات التى تقدمها إليها، والتحقق من سلامة مراكزها المالية، وغير ذلك، وهو ما يستلزم بدوره كثرة تردد مندوبى هذه الأجهزة على البنوك الإسلامية فى وقت واحد أو أوقات متغايرة، الأمر الذى يؤدى إلى تعطيل وعرقلة سير العمل بهذه البنوك  ولا سيما وأن خبرات الكثير من القائمين بعملية التفتيش فى تلك الأجهزة  تقتصر على مجال عمل البنوك  التقليدية التى تقوم بقبول الأموال وإقراضها فى إطار نظام الفائدة، مما يجعل هذه الخبرات غير قادرة على مواجهة الفكر والتطبيق الجديد فى البنوك الإسلامية، ويؤدى إلى وجود احتكاك مباشر ومستمر بين مفتشى أو أعضاء تلك الأجهزة والعاملين بالبنوك الإسلامية.

رابعا: مشكلة اتساع نطاق سلطات وصلاحيات الأجهزة الحكومية

     تحقيقاً لقيام الأجهزة الحكومية بواجباتها واختصاصاتها المختلفة، فإن قوانين إنشاءها تلجأ إلى منحها الكثير من السلطات والصلاحيات، فمن الرقابة إلى التفتيش والإشراف، ومن الإذن إلى الحظر والمنع والحرمان، ومن التنبه إلى الوقف والعزل، ومـن الاعتراض إلى المسـاءلة والضبط القضائى والحل.
     ويرى الباحث أن اتساع نطاق هذه السلطات والمبالغة فى الجزاءات على النحو السابق، أمر من شأنه أن يؤدى إلى العديد من السلبيات، من أهمها:

(1) ميل العاملين بمختلف الجهات والأجهزة إلى تعقيد العمل، ويظهر ذلك واضحا فى المبالغة فى استيفاء المستندات والتوقيع عليها والرغبة فى إطالة الإجراءات بقصد التهرب من المسئولية وإشراك أكبرعدد ممكن فيها وهو ما يؤدى بدوره إلى الحد من حرية التصرف والابتكار وإخفاق روح المبادرات الفردية.

(2) بث عدم الثقة والاطمئنان فى نفوس كل من أصحاب الأموال والقائمين على أمر البنوك الإسلامية.

(3) جعل البنوك الإسلامية فى موضع الشك والاتهام والشبهة، ولا سيما وأن بعض  القوانين أجازت لأجهزتها الاستعانة برجال الشرطة فى أداء مهامهم.

(4) خلق جو من عدم الثقة بين الأجهزة الحكومية والبنوك الإسلامية.

(5) التزام الجهات المختلفة بحرفية القوانين واللوائح دون تفهم لمقاصدها وأهدافها تجنبا للمساءلة  وما قد يستتبعها من جزاءات مبالغ فيها.

      ولا شك أن هذه السلبيات وغيرها، من شأنها عدم تمكين البنوك الإسلامية من القيام بواجباتها على الوجه الذى يحقق مصلحتها أو مصلحة أصحاب الأموال أو المجتمع.

خامسا : مشكلة رغبة كل جهاز حكومى فى إظهار ذاتيته

    كثيراً ما يؤدى تعدد الأجهزة الحكومية التى تتعامل مع الوحدات الاقتصادية إلى وجود الرغبة لدى كل جهاز فى تأكيد ذاته وإثبات أن دوره ونشاطه أهم وأكثر فاعلية من الأجهزة الأخرى، ولا تجد هذه الرغبة متنفسا إلا فيما تلجأ إليه بعض هذه الأجهزة من افتعال مواقف تصور للقيادات السياسية والاقتصادية أن نشاط بعض الوحدات يمثل خطورة على الاقتصاد الوطنى أو الأمن العام مدفوعة فى ذلك بالرغبة فى إثبات وجودها.
     كما قد تلجأ بعض هذه الأجهزة - رغبة فى إثبات ذاتيتها أيضا - إلى التدخل فى اختصاصات بعض الأجهزة الأخرى، ومن ذلك  ما نصت عليه المادة (10) من القانون رقم (146) لسنة 1988 من قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بتعيين أحد مراقبى حسابات الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها وتحديد أتعابه وواجباته.

     وإذا كان النص على قيام الجهاز بتعيين أحد مراقبى الحسابات له ما يبرره من توفير الحماية اللازمة لحقوق أصحاب صكوك الاستثمار الذين ليس لهم الحق فى إدارة هذه الشركات وبالتالى الاشتراك فى مجلس الإدارة، وكذا حظر حضورهم الجمعيات العامة، ومن ثم اختيار مراقبى الحسابات، فإن قيام الجهاز بتحديد واجبات مراقب الحسابات ليس له ما يبرره إذ أن واجبات الأجهزة الحكومية لا تحددها الأجهزة الحكومية الأخرى وإنما تحددها قوانين إنشاء تلك الأجهزة والمنظمات المهنية التى تتبعها، وكذا أصول المهنة. ومن ناحية أخرى فإن قيام الجهاز بتحديد واجبات مراقبى الحسابات يعد إهدارا لأحد مقومات الاستقلال الذى يجب أن يتمتع به مراقب الحسابات، وهو الأمر الذى يعنى فرض سيطرة الجهاز على مراقبى الحسابات وتبعيتهم له.

سادسا: مشكلة ارتفاع تكاليف الرقابة الخارجية

     من المسلم به فى مجال الرقابة أنها - كأى نشاط - تخضع لقانون تناقص الغلة، وأنه يجب النظر إليها- كأى عملية اقتصادية- من زاوية التكلفة والعائد، ومن ثم ضرورة تطبيق مبدأ اقتصاديات الرقابة، والذى يستلزم دراسة كافة أنشطة الوحدات الخاضعة للرقابة وعلاقتها بالأهداف الرئيسية لها، والنتائج المترتبة على الخطأ أو الانحراف فى أدائها حتى يمكن تحديد النقاط التى يجب أن تكون محل اهتمام من أجهزة الرقابة، والنقاط الأخرى التى لا تحتاج إلى عمق فى الرقابة أو يمكن التغاضى عن مراقبتها لعدم خطورتها أو لانخفاض تكلفة المخاطر المترتبة على الانحراف فى أدائها، كما يستلزم مبدأ الاقتصاد فى الرقابة تحديد المدى الذى يكون الانحراف فيه مقبولا وبالتالى لا يخضع للدراسة والتحليل تفاديا للوقت والجهد المبذول دون مبرر.
     ويرى الباحث أن تعدد أجهزة الرقابة الخارجية وغيرها من الأجهزة، وازدواج أعمالها - على النحو السابق - يؤدى إلى ارتفاع تكاليفها، وانخفاض العائد منها. ويقصد بتكاليف الرقابة الخارجية تكلفة إنتاج البيانات والمعلومات بالإضافة إلى تكلفة استخدامها، حيث تتحمل الوحدات الخاضعة للرقابة بتكلفة إعداد البيانات والمعلومات، والتى تتمثل فى تكلفة الوقت والجهد البشرى والمواد واستهلاك الآلات المستخدمة فى عمليات تجميع وتشغيل البيانات من تصنيف وتبويب وتلخيص ونقل المعلومات إلى تلك الأجهزة، والتى تزيد بزيادة عدد أجهزتها وازدواج أعمالها.

     أما تكلفة استخدام هذه المعلومات فعادة ما تتحملها الدولة، وتتمثل هذه التكلفة فى الاعتمادات اللازمة لإنشاء أجهزة الرقابة وتدعيمها والتوسع فيها وتجهيز متطلباتها وإدارة الأعمال بوحداتها المختلفة بهدف دراسة وتحليل واستخلاص المعلومات - التى تساعدها فى الرقابة - من القوائم والتقارير والجداول والنماذج المقدمة إليها من الوحدات الخاضعة لها.

     وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء جهاز حكومى ناجح يتطلب مستوى عاليا من الخبـرة والتأهيل العلمى فى مختلف المجالات، وكـذا العناية بالتدريب المستمر للعاملين فيه وهو ما يزيد من تكاليف استخدام المعلومات.

     هذا من ناحية التكلفة أما من ناحية العائد فإن تعدد الأجهزة الحكومية وتداخل اختصاصاتها ينطوى على اعتماد بعضها على البعض الآخر، وتسرب المسئولية وشيوعها بينها، واهتمامها بالإجراءات، وتركيزها على الشكليات التى لا تساعد عمليا فى اكتشاف العقبات التى تحول دون التنفيذ.

     وعلى ذلك، فإن تطبيق مبدأ اقتصاديات الرقابة يتطلب تطبيق أسلوب التحليل الحدى لانشاء أجهزة الرقابة وغيرها من الأجهزة الحكومية ، وعدم التوسع فيها بدون دراسة. نظرا لما ينطوى عليه ذلك من ارتفاع تكاليف الرقابة وانخفاض العائد الناتج عن العملية الرقابية. وهو ما يجعل من الرقابة فى حد ذاتها انحرافا يحتاج إلى تقويم.

     ويخلص الباحث مما سبق إلى أن تعدد الأجهزة الحكومية يؤدى إلى تضخم حجم البيانات والمعلومات التى تطلبها من الوحدات الإقتصاية، وازدواج أعمال الرقابة والفحص والتفتيش التى تقوم بها، وكثرة تردد مندوبيها على الوحدات، وتعطيل وعرقلة سير العمل بها، بالإضافة إلى اتساع نطاق سلطات وصلاحيات هذه الأجهزة ، وزيادة رغبة كل جهاز فى إثبات ذاتيته، هذا فضلا عن ارتفاع تكاليف الرقابة الخارجية وانخفاض العائد الناتج منها.

     ويقترح الباحث فى هذا الصدد تجميع وتركيز أوجه الرقابة الخارجية على البنوك الإسلامية فى البنك المركزى وذلك بعد انشاء وتطوير إدارة متستقلة به للرقابة على البنوك الإسلامية، و تطوير التأهيل العلمى للعاملين فيها بما يسمح بقيامهم بالرقابة المصرفية والرقابة على التمويل والاستثمار والرقابة المالية بالاضافة إلى الرقابة الشرعية على تلك البنوك، وهذا يحتاج إلى ورقة عمل مستقلة لبيان علاقة الأجهزة الحكومية الأخرى بالبنك المركزى بعد تركيز أوجه الرقابة فيه، وكذلك بيان المزايا التى تعود على البنوك الإسلامية والدولة من جراء هذا الإقتراح.

